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إطار العمل:

· النهوض بالاتفاقية المشتركة والتعاون من أجل استيفاء تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
· البناء على خلفية الخبرة المكتسبة والتقدم الذي تم احرازه خلال فترة تنفيذ برنامج التعاون السابق.
· الدخول في مرحلة تعاون جديدة خلال الفترة من 2007-2009م.
· الإعلان عن أن هذه المسؤوليات سيتم الوفاء بها في إطار التعاون الأخوي.
عليه تم الاتفاق على ما يلي:

الجزء (1): أسس العلاقة
انطلاقا من التزام مملكة البحرين الثابت بالمصالح الفضلى للطفل و من علاقة الشراكة بين اليونيسيف و مملكة البحرين و و الخبرة المتراكمة من خلال العمل المشترك ، و استنادا إلى دستور المملكة الذي يولي رعاية خاصة للطفولة و الأمومة و على الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل و أهداف الألفية للتنمية و وثيقة عالم جدير بالأطفال  نجدد العهد على العمل المشترك من أجل خدمة الطفولة.

الجزء (2): الوضع الحالي للطفل في مملكة البحرين
الديموغرافيا: من بين تعداد سكاني كلي بلغ 716.000 في 2004م (66٪ بحرينيون و34٪  غير بحرينيين)، فإن 231.000، أي 32٪ من الإجمالي، هم دون 18 سنة من العمر. هذا و يعيش نحو 90٪ من السكان في المناطق الحضرية، بما في ذلك العاصمة المنامة. ونتيجة للتطور الاقتصادي الاجتماعي خلال العقود الماضية، فقد تراجع معدل الخصوبة في عام 2004م إلى 2.4 طفل للمرأة الواحدة. ولكن نظرا لارتفاع معدل دخول العمالة الأجنبية فلقد ارتفعت نسبة النمو السكاني إلى 3.1٪ بالنسبة لغير البحرينيين مقارنة بنسبة 2.5٪ للمواطنين. وأدى ذلك، بدوره، إلى زيادة الكثافة السكانية في البحرين إلى نحو ألف شخص في الكيلومتر المربع الواحد، وهي رابع أعلى نسبة في آسيا.

الوضع الاقتصادي الاجتماعي: حسب تقديرات البنك الدولي فلقد ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي إلى 12,410 دولار في عام 2003م. هذا و لقد شكلت صادرات البحرين من القطاع النفطي 60% من دخل الحكومة في عام 2001م. وفي مواجهة تراجع احتياطيات النفط، وحتى يتسنى تنويع القاعدة الاقتصادية، عكفت البحرين على تطوير أضخم قطاع مصرفي "أوف شور" في المنطقة، هذا بالإضافة إلى تشجيع السياحة. و لقد عكفت الحكومة مؤخرا على وضع العديد من المشاريع لخفض معدل البطالة بين المواطنين عبر التركيز على تنمية الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل و خلق المزيد من فرص العمل.  ومن الجدير الإشارة إلى إن تقرير التنمية البشرية الصادر عام 2002 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضع البحرين في المرتبة 40 من بين 177 دولة، وهي الأولى من بين 22 دولة عربية.

التشريعات والسياسات المتعلقة بالطفل: تلتزم حكومة البحرين بوضع أولوية قصوى لحقوق الطفل وبقائه وحمايته وتنميته. وأحرزت البحرين تقدماً كبيراً في توفير الخدمات الاجتماعية للأطفال في غضون العقود الأربعة الأخيرة. وبمقتضى توصية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، تم إجراء مراجعة لقوانين وأنظمة البحرين في ضوء بنود اتفاقية حقوق الطفل و يناقش حاليا في مجلس النواب مشروع قانون الطفل. 
الرعاية الصحية و البقاء: خلال العقود الماضية حققت مملكة البحرين إنجازات كبيرة على صعيد صحة الطفل. إذ تراجع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 133 لكل ألف مولود حي في عام 1960م إلى 11 لكل ألف مولود حــي في عام 2004م. و قد بلغ معدل وفيات الرضع 9.5 لكل ألف مولود حي بينما بلغ معدل وفيات الأمهات 0.20 لكل ألف مولود حي في عام 2004. وقد بلغ معدل مراجعة الحوامل لعيادات رعاية الأمومة نسبة 97٪، كما بلغ معدل الولادة في المستشفيات 98٪. وبلغت تغطية تطعيم الأطفال في مملكة البحرين 97٪ على الأقل لكل أنواع التطعيمات.  تهذا وتعزى هذه الإنجازات إلى التغطية الكاملة للخدمات الصحية ذات الجودة والتي تصحبها حملات توعية عامة وبرامج تخطيط الأسرة. لقد شهدت البحرين تحولاً في أسباب الوفيات والإصابات وأنماط المرض من الأمراض الأنتانية إلى الأمراض والحوادث المرتبطة بأنماط الحياة. ووفقاً لتحليل الوضع الراهن، فإن الأطفال دون 19 سنة يشكلون 28.3٪ من الوفيات الناتجة من حوادث المرور و28٪ من كل الإصابات. كما أن معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر تحدث بصورة رئيسية بسبب الحوادث و التسممات في المنزل، مما يدل على الحاجة إلى تحسين ممارسات رعاية الطفل.

لا يوجد تحديث لمعدلات سوء التغذية في البحرين، إلاّ أن أحدث المعدلات تعتبر منخفضــة سواء بالمقارنة الدوليــة أو بالمقارنة مع دول الخليج الأخرى، باستثناء قطر. تحظى البحرين، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بأعلى معدلات التغذية بالرضاعة الطبيعية بالكامل من بين كل دول الخليج. ووفقاً لمسح صحة العائلة في منطقة الخليج العربي لعام 1995م، كان 34٪ من المواليد الجدد يتغذون بالكامل على الرضاعة الطبيعية للثلاثة أشهر الأولى، مما يقل بنسبة ضئيلة عن المتوسط في الدول العربية. وعلى الرغم من ذلك، فقد أوضح المسح العنقودي متعدد المؤشرات (IMCS)  لعام 2001م أن 13٪ فقط من الأطفال يحصلون على تغذية بالرضاعة الطبيعية بالكامل خلال الأربعة أشهر الأولى من حياتهم. وفي عام 1993م تم الإعلان عن مبادرة المستشفيات صديقة للأطفال كما تم تشكيل لجنة وطنية للرضاعة الطبيعية للارتقاء بالرضاعة الطبيعية.
على الرغم من أن الناشئة والشباب هم من بين أكثر فئات السكان صحة، كونهم أقل استعدادا للمرض من صغار الأطفال وكبار السن، فإن مشكلاتهم الصحية لا تنال عادة نصيبها من الاهتمام. وهم محفوفون بمخاطر عدة، نتيجة إتباع عادات وسلوكيات ضارة بالصحة تتنافى مع قيم وتقاليد مجتمعنا، وتشمل التدخين، وتعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات والممارسات الجنسية غير الشرعية، والتي تؤدي إلى الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز، بالإضافة إلى مشكلة السمنة والحوادث. و تتنوع التحديات التي يواجهها الناشئة والشباب في السن المدرسي، لذا فإن الاهتمام والتركيز على خدمات الصحة المدرسية غدت مسألة مهمة تفرض نفسها على قائمة الأولويات الصحية، لأن الصحة الجيدة في المدارس هي استثمار للمستقبل، وإن صحة الأطفال والناشئة تعتبر عنصرا أساسيا في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. من هذا المنطلق تم الإعلان عن استراتيجية لبرنامج وطني للصحة المدرسية في سنة 2000 وهي عبارة عن نمودج شامل يشمل تشكيلة واسعة من الأنشطة والخدمات تقام في المدرسة والمجتمعات المحيطة بها. 

وعلى الرغم من افتقار المعلومات الدقيقة حول الصحة الجنسية والإنجابية، وخاصة بين المراهقين، إلا أن معدل حالات فيروس ومرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في البحرين يعتبر منخفضا جداً إلا أن صغر عمر هيكل السكان، وحركة العمالة الوافدة وزيادة حركة السياحة من وإلى البحرين، تعتبر جميعها من عوامل الخطورة المحتملة للإصابة بفيروس ومرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) و تتطلب اهتماما مستمرا. و لقد أوضح المسح العنقودي متعدد المؤشرات (IMCS) و الذي أجرى في عام 2001م أن 75٪ من النساء البحرينيات بين سن 15-45 يعرفن وسيلة واحدة للحماية من فيروس ومرض الإيدز، بينما 7٪ فقط يعرفن ثلاثة أساليب من الحماية. كما يلاحظ بأن موانع الحمل منتشرة بشكل كبير في البحرين كما أن معدل الخصوبة في أوساط الفتيات المراهقات بين 15-19 يعتبر متدنياً. و مما لا شك فيه هـو أن المعدلين الآخرين يعتبران أفضل كثيراً مما هو في البلدان المجاورة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

التنمية: يعتبر التعليم الأساسي والثانوي مجانياً في كل مراحله لكل الأطفال في المملكـة (للبحرينيين والأجانب) بين سن 6 إلى 18 سنة وإلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي والتي تبلغ مدتها تسع سنوات دراسية على الأقل إبتداءً من بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره. أما التعليــم ما قبل الإبتدائي فليس بالمجاني. ويصل إجمالي معدل الالتحاق بالمرحلة الإبتدائية إلى نحو 100٪، بينما يصل صافي معدل الالتحاق نحو 90٪ بالنسبة للبنين والبنات معاً. إن 99٪ من الملتحقين الجدد بالمدراس الإبتدائية يصلون الصف الخامس. ويبلغ إجمالي معدل الالتحاق بالمدراس الثانوية نحو 90٪ للبنين وقريباً من 100٪ للبنات. وقد شرعت وزارة التربية والتعليم في تضمين موضوعات حقوق الإنسان في مناهجها الدراسية. ويثير تحليل الوضع الراهن الحاجة إلى مراجعة المناهج وتطوير قدرات المعلمين إلى جانب رصد إنجازات التعليم. وحسب مقارنة دولية أجريت في 2003م لانجازات التعليم على أساس ثمانية معايير، كانت البحرين تاسع أقل دولة من حيث النقاط الخاصــة بمادة الرياضيات من بين الدول المشاركة البالغ عددها 45 دولة، ورقم 13 كأدنى نتيجة في العلوم. وقد أولت مملكة البحرين اهتماماً بذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية تمكين هذه الفئة من الانخراط الاجتماعي، وكخطوة أولى قامت مملكة البحرين بتوزيع 182 طالباً وطالبةً من طلبة متلازمة داون من ذوي التخلف البسيط على 21 مدرسة حكومية 11 مدرسة للبنين و10 مدارس للبنات.

وفقاً لإحصائيات وزارة التربية والتعليم بلغ معدل التحاق الأطفال بالروضة العام الدراسي 2004- 2005 45,9% من أطفال البحرين ، 47,25% منهم بنين و44,6 بنات. و وفقاً للمسح متعدد المؤشرات لعام 2000م بلغ معدل الالتحاق 50٪ بين أطفال الأمهات المتعلمات مقارنةً بمعدل 22٪ لأطفال النساء غير المتعلمات ، مما يشير إلى أن الأطفال الأكثر ضعفاً وتهميشاً لا يستطيعون الوصول إلى الروضة. وفي عام 1991م تم تأسيس وحدة لتطويــر رياض الأطفال بالتعــاون مع اليونسيف والأجفند بهدف تدريب المعلمات وتجويد خدمات رياض الأطفال. كما تم في عام 2000م إعداد وثيقة منهاج لرياض الأطفال مبنية على الكفايات التعليمية المتوقع أن يتقنها طفل الروضة. إلا أنه في ظل تدني معدل الالتحاق برياض الأطفال تبرز الحاجة إلى تطوير ممارسات رعاية الطفل في المنزل والعمل على رفع نسبة التحاق الأطفال بالروضة.

المشاركة: إن تشريعات البحرين تمنح الطفل حرية التعبير عن آرائه وحرية تكوين تجمعات سلمية بطريقة تتفق مع القانون البحريني.  وفي عام 2004 تم إنشاء أول برلمان للشباب بهدف إتاحة الفرصة للأطفال في سن 16-18 سنة لإبداء آرائهم حيال مواضيع التنمية الوطنية الرئيسة التي تمس حياتهم ومستقبلهم. وفي المقابل، يسعى الإعلام البحريني إلى مشاركة الأطفال والناشئة في خططه وبرامجه. وتهدف هذه البرامج إلى تحسين مشاركة الأطفال والناشئة إلى جانب رفع التوعية العامة بقضايا مثل القيم والصحة والتغذية ومكافحة المخدرات، علاوة على سوء معاملة الطفل وعمالة الأطفال والعنف الأسري.
الحماية: على الرغم من أن تشريعات البحرين تكفل حق الطفل في الحماية من العنف الجسـدي و الاعتداءات الجنسيـة إلا أنها لا تشمل بصورة لا لبس فيها الإيذاء المعنوي و الإهمال و لا تغطي التعريف القانوني لسوء معاملـة الطفـــل و إلزامية التبليغ و كيفية التصدي و توفير الحماية للأطفال في حالة الاشتباه بوجود سوء معاملة للطفل. لذلك تحتاج التشريعات إلى التعزيز في هذا الصدد. وقد أكدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في ردها على تقرير مملكة البحرين على الحاجة إلى تبني منهج شامل في التعامل مع سوء معاملة الطفل، بما في ذلك إجراء الدراسات واتخاذ التدابير التشريعية وحملات التوعية العامة والإجراءات والآليات ذات الحساسية للطفل ومنتهكي القانون وتوفير الرعاية وإعادة تأهيل ودمج الضحايا وتدريب المهنيين في مجال التعرف على حالات سوء المعاملة ورفع تقارير عنها وإدارتها.  ولقد قامت اللجنة الوطنية للطفولة عام 2005 بإعداد مسودة قانون لحقوق الطفل يشمل في جزء كبير منه حماية الطفل من الإيذاء بكافة أشكاله. 

كذلك تغطي تشريعات البحرين حماية للطفل من الاستغلال الاقتصادي، إذ تحظر عمالة الأطفال دون سن 14. ووفقاً للمسح العنقودي متعدد المؤشرات (IMCS) فإن 0.5٪ فقط من أطفال البحرين بين سن 5-15 يشتغلون في أعمال مدفوعة الأجر بينما 0.5٪ منهم يعملون بدون أجر ولدى أشخاص ليسوا من أفراد العائلة. بيد أن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة قد أبدت قلقاً من أن الحد الأدنى لسن الدخول لسوق العمل (وهي سن 14) تقل عن سن إكمال التعليم الأساسي (15 سنة). وفيما يتعلق بالأطفال منتهكي القانون، أبدت لجنة حقوق الطفل قلقاً من أن النظام الجنائي للأحـداث لا يعتبر السن 15-18 كجزء من سنين الطفولة و لكن تجدر الإشارة إلى إنه في الوقت الحاضر هناك اقتراح بقانون يناقش في مجلس النواب يرفع سن الحدث إلى 18 سنة.

الجزء (3): التعاون السابق والدروس المستفادة

النتائج الرئيسة المتحققة

في غضون ربع القرن الأخير، شهدت الشراكة بين اليونيسيف ومملكة البحرين تحولاً من الدعم المباشر لتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية إلى استراتيجيات برنامج يقوم على المشورة حول السياسات وتطوير القدرات ورصد حقوق الطفل. وفي المقابل، توسعت الشراكة لتشمل جهود مشتركة تهدف إلى تحسين وضع الأطفال خارج نطاق البحرين. حدث ذلك مواكبةً لما شهدته البحرين من تحول  كبير في تقديم الخدمات للأطفال حسبما يستدل على ذلك من تدني مستويات وفيات الأطفال. ومن هذا المنطلق، فإن برنامج التعاون بين اليونيسيف والمملكة للفترة 2004-2006م ركز على ثلاثة برامج: المناصرة والدعوة والرصد حيال اتفاقية حقوق الطفل؛ رعاية الطفولة المبكرة؛ وتنمية ومشاركة الأطفال.

وقد اضطلعت اليونيسيف وشركاؤها في البحرين بدور أساسي في انهاء الصمت حيال فيروس ومرض الإيدز في منطقة الخليج. وبمبادرة من المكتب الإقليمي بدول الخليج لليونيسيف، وبرعاية مشتركة من المكتب الإقليمي في عمان، وبرنامج مكافحة الإيدز التابع للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون ووزارة الصحة في البحرين، عقدت حلقة عمل رئيسة حول فيروس ومرض الإيدز في يونيو 2004م. وباعتبارها أول حلقة عمل من نوعها في الخليج، فقد ساعد وضعها (القيادة من أجل استجابة مبكرة للأيدز في دول الخليج) على بلورة وعي عام متنامي بأهمية الاستجابة لمخاطر فيروس ومرض الإيدز. وخرج الاجتماع بتوصيات أقرها لاحقا وزراء الصحة في دول الخليج، والذين أعلنوا عن إعطاء مكافحة الإيدز أولوية على المستوى الإقليمي. وبدعم من اليونيسيف والمجلس الثقافي البريطاني، قامت اللجنة الوطنية للطفولة بتشكيل برلمان للشباب في عام2004م، بهدف إتاحة الفرصة للأطفال في سن 16-18 سنة لتبادل االآراء حول قضايا التنمية الرئيسة التي تتعلق بحياتهم ومستقبلهم.

الجزء (4): البرنامج المقترح

نتائج واستراتيجيات البرنامج 

يتمثل الهدف النهائي من برنامج التعاون للفترة من 2007-2009 في دعم مملكة البحرين بما يكفل التأكد من أن الأطفال والناشئة، بمن فيهم الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً، يحظون بكامل حقوقهم. وتشمل النتائج الاستراتيجية المزمع تحقيقها بنهاية 2009م كلا من: (أ) استفادة الأطفال والناشئة من قوانين وسياسات مطورة ترتكز على اتفاقية حقوق الطفل ويؤثرون هم أنفسهم في بلورتها؛ (ب) حصول الأطفال والناشئة على رعاية رفيعة الجودة تتيح لهم التمتع بحياة صحية مفعمة بالنشاط و توفير فرص تعليم تمكنهم من النمو تحقيقاً لقدراتهم الكامنة القصوى ؛ (ج) تمتع الأطفال، وخاصةً الأكثر ضعفاً وتهميشاً، بحماية أفضل من العنف والاستغلال وسوء المعاملة.

وتعتمد الاستراتيجيات الرئيسة للبرنامج على منهج قوامه حقوق الإنسان. وفي ضوء إنجازات المملكة في العقود الماضية، سيواصل البرنامج التركيز على حشد التأييد وبناء القدرات وسوف يركز على مبادرات رئيسة في المجالات الاستراتيجية. كما سيسعى البرنامج إلى الاستغلال الأمثل لمكانة اليونيسيف المميزة في مجال الحشد والتأييد وذلك لإدراج المواضيع الرئيسة في صميم جدول الأعمال. من المقرر أن تعمل اليونيسيف بصورة أساسية على مساندة عملية بناء القدرات على المستوى المركزي مع التركيز خصيصاً على اللجنة الوطنية البحرينية للطفولة وتعزيز الشراكة معها. وسيكفل المنهج متعدد القطاعات تحقيق منظور شمولي محوره الطفل. وبناءً على الدروس المستفادة، سيتم دعم مبادرات فورية ومبتكرة في مجال حماية الطفل تكون ملائمة للتطبيق على أوسع نطاق. كما سيتم الارتقاء بتبادل أفضل الممارسات بين دول الخليج والاستعانة بها لإبراز النتائج المتحققة من تلك المبادرات المبتكرة. بالإضافة إلى تطوير آليات الرصد واستحداث المعارف من أجل فهم أفضل لطبيعة وحجم المشاكل التي تواجه الأطفال والناشئة في البحرين.

وستواصل اليونيسيف بناء الشراكات مع الحكومة وصناديق التنمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بغية استنفار الموارد من أجل الطفل في البحرين وفي الأماكن الأخرى. وتأسيساً على الدروس المستفادة، سوف تكرس اليونيسيف نفسها لبلورة برامج ذات جودة رفيعة لصالح الأطفال البحرينيين، إلى جانب تعزيز التحالفات واستنفار الاعتمادات للأطفال الأكثر ضعفاً وتهميشاً في كل أنحاء العالم.

هيكل البرنامج

يشتمل البرنامج القطري على ثلاثة برامج وعشرة مشاريع حسبما هو موضح أدناه:


















هيكل البرنامج وأهداف المشاريع

يحدد الجدول التالي تلخيصاً للهيكل التنظيمي والروابط بين البرنامج وأهداف المشاريع.
	هدف البرنامج القطري
	البرنامج
	النتائج الإستراتيجية للبرنامج
	المشروع
	بيان مخرجات المشروع

	مساندة الحكومة البحرينية لضمان تمتع الأطفال والناشئة بمن فيهم الأكثر ضعفاً وتهميشاً، بكامل حقوقهم  
	حشد التأييد ووضع السياسات و تحقيق الشراكة من أجل حقوق الطفل
	استفادة الأطفال والناشئة في البحرين من قوانين وسياسات تستند على اتفاقية حقوق الطفل ويؤثرون هم أنفسهم فيها
	مساندة السياسات والدعم المؤسسي لإتفاقية حقوق الطفل
	· تعزيز قدرات اللجنة الوطنية للطفولة 
· تطوير التشريعات والسياسات والارشادات في عدد من المجالات الرئيسية انسجاماً مع اتفاقية حقوق الطفل
· تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الأخرى المعنية بحقوق الطفل
· إيجاد آلية رصد متطورة ونظام للتقارير المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل
· إقرار قانون حقوق الطفل البحريني
· دمج حقوق الطفل في المناهج الدراسية.


	
	
	
	حشد التأييد والرصد و قاعدة المعلومات المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل
	· إنشاء آلية مدعومة من برنامج ديف إنفو (Dev Info)
· تحديد ووضع مجموعة رئيسية من المؤشرات لحقوق الطفل في البحرين
· حشد التأييد لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل في الجهاز القضائي البحريني
· توعية الآباء والمعلمين ليكون لديهم معارف أساسية حول حقوق الطفل
· مراجعة ميزانية الدولة من منظور حقوق الطفل(ميزانية صديقة للأطفال) والتأكد من تنفيذها واستغلالها من أجل حشد الاهتمام بالطفل.


	
	
	
	المشاركة والشراكات
	· توفر فرص أفضل لمشاركة الأطفال و الناشئة
· تعزيز المشاورات مع الأطفال والناشئة عبر الهياكل القائمة
· توعية الآباء والمعلمين ومتخذي القرار ليستشهدوا بعدد من الرسائل الرئيسية المتعلقة بحقوق الأطفال والناشئة
· زيادة استنفار الموارد من أجل الأطفال عالمياً


	
	الرعاية والتعليم للأطفال والناشئة
	 حصول الأطفال والناشئة على رعاية رفيعة الجودة تتيح لهم التمتع بحياة صحية مفعمة بالنشاط
توفير فرص تعليم تمكنهم من النمو تحقيقاً لقدراتهم الكامنة 
	تعزيز الرعاية المبكرة والتربية  في الأسرة ومؤسسات التعليم 
	· تعزيز التربية والرعاية في الأسرة عبر تعلم وتعزيز مهارات التنشئة الاجتماعية وتعليم مهارات الحياة ومهارات حماية الذات.
· تطوير برامج وزارة التربية والتعليم لمهارات التنشئة الاجتماعية وتعليم مهارات الحياة ومهارات حماية الذات وحقوق الطفل لتكون جزءاً أساسياً من المناهج الدراسية في كل المراحل الدراسية.
 

	
	
	
	تعزيز الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة
	· تبني استراتيجية رعاية الطفولة المبكرة مع التركيز خصيصاً على الإعاقة وسلامة صحة الطفل والوقاية من الحوادث والتسممات والأمراض الوراثية.
· استمرار البرنامج التوعوي مع اللجنة الوطنية للرضاعة الطبيعية وفقاً لأحدث إرشادات منظمة الصحة العالمية حول المستشفيات الصديقة للأطفال.


	
	
	
	تطوير دور الحضانة ورياض الأطفال
	· تحسين جودة الرعاية في دور الحضانة.
· تجويد نوعية التعليم في رياض الأطفال.
· زيادة نسب الالتحاق برياض الأطفال وخاصة بالنسبة للأطفال أقل حظاً
· 

	
	
	
	تجويد مناهج التعليم الأساسي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
	· إعداد مناهج ذات جودة عالية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
· زيادة نسبة التحاق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ببرامج الدمج في المدارس الحكومية.
· زيادة عدد الكوادر المدربة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.


	
	
	
	إنشاء مركز اقليمي لتدريب الكوادر العاملة في مجال الطفولة
	· تمهين العمل في مختلف مؤسسات الطفولة.
· إيجاد كوادر متخصصة للعمل مع الأطفال.
· تجويد الخدمات المقدمة للأطفال في مختلف المؤسسات.


	
	
	
	تعزيز أنماط الحياة الصحية للأطفال والناشئة
	· تحسين قاعدة المعلومات المتصلة بوضع الناشئة وتوجهاتهم وممارساتهم الصحية
· زيادة وعي الناشئة ليكون لديهم إلمام دقيق بعدد من الرسائل الرئيسية المتعلقة لمواضيع أنماط الحياة وسلوكيات المخاطرة المسؤول الرئيسي عن وفيات الناشئة (الحوادث والاصابات، الادمان والمخدرات، الايدز والتهاب الكبد الوبائي والأمراض التناسلية وما إليه)


	
	حماية الطفل
	تمتع الأطفال، وخاصةً الأكثر ضعفاً وتهميشاً، بحماية أفضل من العنف والاستغلال وسوء المعاملة
	الوقاية والحماية للأطفال من سوء المعاملة والاهمال
	· تعزيز قدرات التقييم والتحقيق في حالات انتهاكات حقوق الطفل
· تعزيز قدرات الكشف والتصدي للحالات على مستوى المهنيين والمواطنيين عموماً 
· تعزيز نظام التقارير وتناول قضايا سوء معاملة الأطفال
· وضع حد للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت
· تعزيز نظم الحماية والرعاية البديلة.
· تعزيز الحماية القانونية
· وضع برنامج شامل للوقاية من سوء معاملة وإهمال الأطفال
· وضع حد أدنى من مؤشرات انتهاك حقوق الطفل خاصة بمملكة البحرين.
· دعم مشروع الخطة الوطنية لحماية الطفل من سوء المعاملة و الإهمال 



العلاقة بالأولويات الوطنية وإطار عمل الدعم التنموي للأمم المتحدة

تضع مملكة البحرين رعاية الطفولة و النشء على قائمة أولوياتها الوطنية عبر الخدمات متعددة التخصصات و  المستويات لتلبية احتياجات هذه الفئة على المستويات الصحية و التربوية و التعليمية و التنموية  و عبر دعم الأسرة ، المؤسسة الرئيسية الحاضنة للطفولة و بتوقيع هذه الاتفاقية مع اليونيسيف تضع مملكة البحرين كل طاقاتها و إمكانياتها المادية و البشرية للعمل على تفعيل هذه الاتفاقية و لن تألو جهدا من أجل تذليل العقبات التي قد تعترض طريقها.

العلاقة بالأولويات الدولية

سوف يساهم هذا البرنامج في تحقيق الأهداف التنموية للألفية الجديدة في مملكة البحرين، ولن ينحصر ذلك على الإنجازات الكمية، إنما سيتم التركيز على جودة ونوعية هذه الانجازات من خلال التدابير المناسبة في مجال التشريع والسياسات والتخطيط. 

إن من شأن هذه الجوانب أن تؤكد مساهمة البرنامج في حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً وتقليل معدل وفيات الأطفال وتحقيق التعليم الأساسي للجميع بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة والنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وفي هذا السياق الكمي، سوف يساهم البرنامج أيضاً في "خطة عمل عالم جدير بالأطفال" ، وهي الخطة التي ترمي إلى الارتقاء بأنماط الحياة الصحية وتوفير التعليم رفيع الجودة مع العمل على مكافحة فيروس ومرض الإيدز عالميا وحماية الأطفال من سوء المعاملة والاستغلال والإهمال.

سوف يساهم البرنامج في كل جوانب الخطة الإستراتيجية متوسطة المدى لليونيسيف للفترة من 2007-2009م. بيد أنه، وفي ضوء الانجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للطفل، فسوف ينصب التركيز على المشورة حول السياسات وإبرام الشراكات حول حقوق الطفل. وفي المقابل، يقتضي الوضع الجيوسياسي للمملكة تركيزاً مستمراً على حماية الأطفال من سوء المعاملة و الإهمال والاستغلال إلى جانب حمايتهم من الحوادث و التسممات. كما ستتم متابعة الجوانب الكيفية الرئيسية لبقاء وتنمية الأطفال ، إلى جانب التعليم الأساسي للجميع بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة والمساواة بين الجنسين.

مكونات البرنامج

البرنامج (1): حشد التأييد ووضع السياسات و تحقيق الشراكة من أجل حقوق الطفل
ملخص موجز:
من المقترح أن يتطرق هذا البرنامج إلى: (أ) الجوانب المؤسسية؛ (ب) التشريعات والسياسات؛ (ج) أنظمة الرصد وقواعد المعلومات؛ (د) مشاركة الناشئة، وخاصة من الإناث؛ (هـ) الشراكات والدعوة من أجل أطفال البحرين والأطفال في الأماكن الأخرى. ويتضمن الدعم الذي تقدمه اليونيسيف المساندة الفنية والتدريب وحلقات العمل والترابط المعرفي ومساندة البحوث المحلية، والمشورة حول السياسات إلى جانب تعبئة الموارد.

تتمثل النتيجة الاستراتيجية لهذا البرنامج في استفادة الأطفال والناشئة في البحرين من قوانين وسياسات تستند على اتفاقية حقوق الطفل ويشارك الأطفال والناشئة أنفسهم في صياغة هذه القوانين والسياسات و تنفيذ هذه البرامج.

المشاريع المكونة للبرنامج: 

يتكون برنامج الدعوة والسياسات والشراكة من أجل حقوق الطفل من ثلاثة مشاريع رئيسية: (1) مساندة السياسات والدعم المؤسسي لاتفاقية حقوق الطفل ؛ (2) حشد التأييد والرصد وقاعدة المعلومات المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل؛ و (3) المشاركة والشراكات.

المشروع 1-1: مساندة السياسات والدعم المؤسسي لاتفاقية حقوق الطفل
بيان مخرجات المشروع:

1- تعزيز قدرات اللجنة الوطنية للطفولة. 
2- تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الأخرى المعنية بحقوق الطفل.
3- تطوير التشريعات والسياسات والارشادات في عدد من المجالات الرئيسية انسجاماً مع اتفاقية حقوق الطفل.
4- دعم مشروع قانون حقوق الطفل البحريني.
5- إيجاد آلية رصد متطورة ونظام للتقارير المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل.
6- دمج حقوق الطفل في المناهج الدراسية.
الأنشطة الرئيسية:

من المقرر أن تقدم اليونيسيف المساندة الفنية والتدريب وحلقات العمل والترابط المعرفي من أجل ما يلي:

1. تعزيز قدرات اللجنة الوطنية للطفولة (اتفاقية حقوق الطفل \ متابعة التنفيذ و التقييم).
2. تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية من أجل وضع الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالطفولة.
3. الدعوة من أجل تشريعات وسياسات وارشادات تهتم بالأطفال والناشئة. 
4. مواصلة عملية مواءمة التشريعات والسياسات المحلية مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل إلى جانب التأكد من تنفيذها و اعتمادها في الجهاز القضائي البحريني.
5. إعداد التقارير الدورية ورفعها للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.
6. وضع خطة لمتابعة توصيات لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.
7. رصد الاتجاهات في إطار مؤشرات الطفولة.
الاستراتيجية:

الدعوة لبناء القدرات. 
الشركاء الرئيسيون
1. اللجنة الوطنية للطفولة.
2. وزارة التنمية الاجتماعية. 
3. وزارة العدل.
4. السلطة التشريعية.
5. مؤسسات المجتمع المدني المعنية.
المشروع 1-2: حشد التأييد والرصد وقاعدة المعلومات المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل 
بيان مخرجات المشروع:

1- إنشاء آلية مدعومة من برنامج ديف إنفو (Dev Info)
2- تحديد ووضع مجموعة رئيسية من المؤشرات لحقوق الطفل في البحرين
3- الدعوة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل
4- حشد التأييد لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل في الجهاز القضائي البحريني
5- توعية الآباء والمعلمين ليكون لديهم معارف أساسية حول حقوق الطفل
6- مراجعة ميزانية الدولة من منظور حقوق الطفل (ميزانية صديقة للأطفال) والتأكد من تنفيذها واستغلالها من أجل حشد الاهتمام بالطفل.

الأنشطة الرئيسية:

من المقرر أن تقدم اليونيسيف المساندة الفنية والتدريب وحلقات العمل والترابط المعرفي من أجل ما يلي:

1- تنصيب برنامج ديف إنفو وتدريب المشغلين بناءً على الدروس المستفادة من البرنامج الوطني لاحصاءات النوع لدى الجهاز المركزي للمعلومات.
2- الاتفاق حول المجموعة الرئيسية للمؤشرات الخاصة بالبحرين والمتعلقة بحقوق الطفل بما فيها تلك المطلوبة لإعداد التقارير المرفوعة للجنة حقوق الطفل واستخدامها لإعداد تقرير الأهداف التنموية للألفية الجديدة
3- بلورة آليات رصد التقدم الذي يحرز على صعيد هذه المؤشرات
4- إجراء دراسات ومسوحات محددة من أجل التحديث المستمر لتحليل الوضع الراهن
5- مراجعة ميزانية الدولة من منظور حقوق الطفل
6- النهوض بالتوعية العامة بين متخذي القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني حيال حقوق الطفل وأهميتها بالنسبة للبحرين
7- العمل مع وزارة العدل و التشاور مع المحامين و القضاة من أجل اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في الجهاز القضائي البحريني و خلق بيئة قضائية صديقة للطفل المنتهكة حقوقه أو المنتهك للقانون.
8- نشر مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل ورفع تقارير للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة ونشر الملاحظات الختامية للجنة.
9- تعزيز الشراكة القائمة مع وسائل الإعلام حول حقوق الطفل
الاستراتيجية:

الدعوة لبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون: 

1- اللجنة الوطنية للطفولة
2- وزارة التنمية الاجتماعية 
3- وزارة التربية والتعليم.
4- وزارة العدل
5- الجهاز المركزي للمعلومات
6- السلطة التشريعية
7- وسائل الإعلام
8- مؤسسات المجتمع المدني المعنية.
المشروع 1-3: المشاركة والشراكات
بيان مخرجات المشروع:

1- توفر فرص أفضل لمشاركة الأطفال والناشئة

2- تعزيز المشاورات مع الأطفال والناشئة عبر الهياكل القائمة
3- توعية الآباء والمعلمين ومتخذي القرار ليستشهدوا بعدد من الرسائل الرئيسية المتعلقة بحقوق الأطفال والناشئة
4- زيادة استنفار الموارد من أجل الأطفال عالمياً.
الأنشطة الرئيسية:

يشمل الدعم المقدم من اليونيسيف المساندة الفنية والتدريب وحلقات العمل والترابط المعرفي ودعم البحوث المحلية ما يلي: 

1- الدعوة من أجل توفير المزيد من الفرص للناشئة من البنين والبنات للمشاركة في تطوير مدارسهم ومجتمعاتهم. وسيتم تشجيع مشاركة الأطفال والناشئة في أحداث التخطيط الوطني والمنتديات الإقليمية و العالمية إلى جانب وسائل الإعلام
2- تحديد الدروس المستفادة من تجربة برلمان الشباب البحريني مع الاستفادة من الخبرات الإقليمية

3- إجراء حملات توعية عامة تستهدف الآباء والمعلمين ومتخذي القرار وما إليهم بهدف تحسين معارفهم وتوجهاتهم وممارساتهم إزاء مشاركة الأطفال والناشئة
4- بناء الشراكة مع الشركاء الحاليين والجدد لاستنفار المعرفة والموارد من أجل الطفل داخل وخارج البحرين
5- النهوض بالوعي العام حيال قضايا حقوق الطفل وطنياً ودولياً
الاستراتيجية:

الدعوة لبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون: 

1- اللجنة الوطنية للطفولة
2- وزارة التربية والتعليم
3- وزارة التنمية الاجتماعية 
4- المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة ذات العلاقة
5- وسائل الإعلام
6- القطاع الخاص
7- صندوق التنمية الاقتصادية
البرنامج (2): الرعاية والتعليم للأطفال و الناشئة
ملخص موجز

من المتوقع أن يحقق برنامج الرعاية والتعليم للأطفال والناشئة ما يلي:

· تحسين الممارسات الأساسية في مجال رعاية الطفل.
· زيادة نسب الالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي وتجويده، وخاصة بالنسبة للأطفال المعرضين للخطر والأقل حظاً (Disadvantaged).
· تجويد التعليم الأساسي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
· تعزيز مهارات الحياة و مهارات حماية الذات لدى الأطفال و الناشئة. 
· تعزيز أنماط الحياة الصحية للأطفال والناشئة.
ويشمل الدعم الذي تقدمه منظمة اليونسيف ما يلي:

· تبادل الخبرات بين مبادرات مماثلة في دول المنطقة.
· خلق شبكة اتصال وتبادل معلومات.
· إعداد وتنفيذ حملات توعوية.
· إجراء الدراسات والبحوث.
· الدعم الفني من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة.
وتتمثل النتيجة الإستراتيجية لهذا البرنامج في حصول الأطفال على رعاية ذات جودة عالية وفرص تعلم متميزة تمكنهم من النمو السليم وتحقيق أقصى قدراتهم والتمتع بصحة جيدة.

المشاريع المكونة للبرنامج:

يتكون برنامج الرعاية والتعليم للأطفال والناشئة من ستة مشاريع هي:

1. مشروع تعزيز الرعاية المبكرة والتربية  في الأسرة ومؤسسات التعليم. 
2. مشروع تعزيز الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة.
3. مشروع تطوير دور الحضانة ورياض الأطفال.
4. مشروع تجويد مناهج التعليم الأساسي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
5. مشروع إنشاء مركز اقليمي لتدريب الكوادر العاملة في مجال الطفولة.
6. مشروع تعزيز أنماط الحياة الصحية.
المشروع 2-1: تعزيز الرعاية المبكرة و التربية  في الأسرة ومؤسسات التعليم

بيان مخرجات المشروع: 

(1) تعزيز التربية و الرعاية في الأسرة عبر تعلم و تعزيز مهارات التنشئة الاجتماعية و تعليم مهارات الحياة  و مهارات حماية الذات.  

(2) تطوير برامج وزارة التربية والتعليم لمهارات التنشئة الاجتماعية و تعليم مهارات الحياة و مهارات حماية الذات و حقوق الطفل لتكون جزء أساسيا من المناهج الدراسية في كل المراحل الدراسية.

(3) تعليم و تدريب متولي الرعاية منهج مهارات التنشئة الاجتماعية و تعليم مهارات الحياة  و مهارات حماية الذات 

الأنشطة الرئيسية:

إن الدعم الذي تقدمه اليونيسيف يشمل تبادل الخبرات مع المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات التوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية من خلال التدريب وحلقات العمل إلى جانب الدعوة في مجالات:

1- وضع وتطوير برامج التربية والتنشئة وبرامج تعليم الوالدية.
2- النهوض بالتوعية العامة وتنظيم الحملات الإعلامية التي تستهدف الآباء البحرينيين إلى جانب مانحي الرعاية الآخرين من أجل زيادة معارفهم وتحسين توجهاتهم وسلوكهم فيما يتصل بممارسات رعاية الطفل.
3- تأسيس البنية التحتية لحصول الأطفال على رعاية تربوية
الاستراتيجية:

الدعوة لبناء القدرات
الشركاء الرئيسيون:

1- اللجنة الوطنية للطفولة
                          6- وسائل الإعلام
2- وزارة التربية والتعليم
                          7- القطاع الخاص.
3- وزارة التنمية الاجتماعية
       
4- مؤسسات المجتمع المدني المعنية
5- برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الانمائية (الأجفند).




المشروع 2-2: تعزيز الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة
بيان مخرجات المشروع:

1- تبني استراتيجية رعاية الطفولة المبكرة مع التركيز خصيصاً على الاعاقة وسلامة صحة الطفل و الوقاية من الحوادث و التسممات و الأمراض الوراثية.
2- استمرار البرنامج التوعوي مع اللجنة الوطنية للرضاعة الطبيعية وفقاً لأحدث إرشادات منظمة الصحة العالمية حول المستشفيات الصديقة للأطفال.
الأنشطة الرئيسية:

ان الدعم الذي تقدمه اليونيسيف يشمل تبادل الخبرات مع المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات التوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية من خلال التدريب وحلقات العمل إلى جانب الدعوة في مجالات:

1- الإدارة المتكاملة لمبادرة أمراض الطفولة مع التركيز على وجه الخصوص على الرضاعة الطبيعية كتغذية حصرية وتكميلية والتغذية والمغذيات الدقيقة والنمو النفسي الاجتماعي للطفل و التصدي و الوقاية من سوء معاملة و إهمال الطفل والوقاية من إصابات و تسممات الأطفال و أمراض الدم الوراثية والكشف المبكر عن الإعاقة وكيفية التعامل مع الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة. 

2- تطوير و توثيق السياسات والإرشادات والمقاييس الخاصة بالإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة.
3- مواصلة دعم و تطوير مفهوم المستشفيات الصديقة للأطفال في البحرين.
4- استمرار البرنامج التوعوي مع اللجنة الوطنية للرضاعة الطبيعية وفقاً لأحدث إرشادات منظمة الصحة العالمية
5- استمرار برامج تعزيز الصحة وتحسين أنماط الحياة السليمة.
6- التركيز على برامج توعية أولياء الأمور بكيفية التعامل مع الناشئة في مختلف المراحل وتدريبهم على اكتساب مهارات التواصل والتعامل معهم.
الإستراتيجية: الدعوة وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- اللجنة الوطنية للطفولة


5- مؤسسات المجتمع المدني المعنية
2- وزارة الصحة



6- وسائل الإعلام


3- وزارة التنمية الاجتماعية


7- القطاع الخاص 
4- برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الانمائية (الأجفند). 
المشروع 2-3: تطوير دور الحضانة ورياض الأطفال
بيان مخرجات المشروع:

· تحسين جودة الرعاية في دور الحضانة.
· تجويد نوعية التعليم في رياض الأطفال.
· زيادة نسب الالتحاق برياض الأطفال و خاصة بالنسبة للأطفال الأقل حظاً.
الأنشطة الرئيسة:

من المتوقع أن تقدم منظمة اليونيسيف الدعم اللازم من أجل تحقيق ما يلي:

1. إعداد دراسة لتحليل الوضع الراهن لمؤسسات الطفولة المبكرة (دور الحضانة ورياض الأطفال).
2. تنفيذ محاور الخطة الوطنية للتعليم للجميع المنبثقة من إطار عمل داكار بشأن التعليم للجميع الصادر عن المنتدى العالمي للتربية للجميع (داكار- السنغال 2000) وذلك فيما يتعلق بالطفولة المبكرة والتعليم الأساسي.
3. وضع معايير لتأسيس دور الحضانة وضمان جودة خدماتها.
4. إعداد برامج وأنشطة تتناسب وخصائص أطفال دور الحضانة.
5. تشجيع إنشاء حضانات لأبناء الأمهات العاملات في المدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة.
6. إعداد مواد تعليمية مساندة لخبرات منهج رياض الأطفال.
7. توفير التعليم المجاني في المستوى الثالث من رياض الأطفال على الأقل وذلك لأبناء الأسر المحتاجة.
8. إيجاد حوافز تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مؤسسات الطفولة المبكرة.
الاستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات.

الشركاء الرئيسيون:

1. اللجنة الوطنية للطفولة.



5- القطاع الخاص.                          
2. وزارة التنمية الاجتماعية.


 6- مؤسسات المجتمع المدني المعنية
3. وزارة التربية والتعليم.
4. مركز الدراسات والبحوث.
المشروع 2-4: تجويد مناهج التعليم الأساسي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
بيان مخرجات المشروع:

· إعداد مناهج ذات جودة عالية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
· زيادة نسبة التحاق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ببرامج الدمج في المدارس الحكومية.
· زيادة عدد الكوادر المُدَرَبّة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
الأنشطة الرئيسة: 

من المتوقع أن تقدم منظمة اليونيسيف الدعم اللازم من أجل تحقيق ما يلي:

1. تطوير برامج التشخيص والتقييم لتحديد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
2. تطوير برامج دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على الالتحاق في المدارس الحكومية.
3. توفير الخبرات المتخصصة في إعداد مناهج التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة.
4. توفير بيئة تربوية تتناسب واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس.
5. تطوير برامج تدريبية لكافة العاملين في المدارس الحكومية لتمكينهم من التعامل مع الطلبة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.
6. تزويد المدارس الحكومية بكافة مستلزمات برامج دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.
7. تنفيذ برامج توعوية لكافة الفئات ذات العلاقة ببرامج الدمج من هيئات إدارية وتعليمية وفنية وطلابية بالإضافة إلى أولياء الأمور.
الاستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات.

الشركاء الرئيسيون:

1. اللجنة الوطنية للطفولة.                   5.المختصون في مجال التربية الخاصة.
2. وزارة التربية والتعليم.                    6. وسائل الإعلام.
3. وزارة التنمية الاجتماعية.                 7. القطاع الخاص.
4. وزارة الصحة.                           8. مؤسسات المجتمع المدني المعنية.
المشروع 2-5: إنشاء مركز اقليمي لتدريب الكوادر العاملة في مجال الطفولة.
بيان مخرجات المشروع:

· تمهين العمل في مختلف مؤسسات الطفولة.
· إيجاد كوادر متخصصة للعمل مع الأطفال.
· تجويد الخدمات المقدمة للأطفال في مختلف المؤسسات.
الأنشطة الرئيسة:

من المتوقع أن تقدم منظمة اليونيسيف الدعم اللازم من أجل تحقيق ما يلي:

1. إنشاء مركز اقليمي لتدريب الكوادر العاملة في مجال الطفولة.

2. تفعيل مشروع وحدة تطوير رياض الأطفال.
3. إعداد كوادر وطنية متخصصة ومؤهلة لتدريب العاملين في مجالات الطفولة.
4. وضع معايير مهنية للعاملين في مجالات الطفولة.
5. تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين مع الأطفال في مختلف المجالات.
6. إعداد برامج تدريبية لتطوير أداء العاملين مع الأطفال في مختلف المجالات مثل: مربيات دور الحضانة، معلمات ومعلمي رياض الأطفال والتعليم الأساسي، معلمات ومعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة، العاملين مع الأطفال الأيتام ومجهولي الأبوين والأحداث وغيرهم.
الاستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات.

الشركاء الرئيسيون:

1. اللجنة الوطنية للطفولة.
2. وزارة التنمية الاجتماعية.
3. وزارة التربية والتعليم.
4. القطاع الخاص.
5. كليات وأقسام الطفولة في مؤسسات التعليم العالي.
6. مؤسسات المجتمع المدني المعنية.
7. برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الانمائية (الأجفند)
المشروع 2-6: تعزيز أنماط الحياة الصحية للأطفال والناشئة 
بيان مخرجات المشروع:

1- تحسين المؤشرات الصحية لصحة الأطفال والناشئة.

2- تحسين قاعدة المعلومات المتصلة بوضع الناشئة وتوجهاتهم وممارساتهم الصحية
3- زيادة وعي الناشئة ليكون لديهم إلمام دقيق بعدد من الرسائل الرئيسية لمواضيع أنماط الحياة و سلوكيات المخاطرة المسئول الرئيسي عن وفيات الناشئة (الحوادث والإصابات، الإدمان و المخدرات، الإيدز و التهاب الكبد الوبائي و الأمراض التناسلية وما إليه)
الأنشطة الرئيسة:

يشمل الدعم الذي تقدمه اليونيسيف تبادل الخبرات بين المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات التوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية من خلال التدريب وحلقات العمل مع التركيز على:

1- أنشطة المعلومات والتعليم والاتصالات من أجل أنماط حياة أفضل في أوساط الناشئة، بما في ذلك الحد من الحوادث والإصابات و تجنب المخدرات، إلى جانب نشر الرسائل المتعلقة بالوقاية من الإصابة و منع انتشار فيروس ومرض الإيدز. 

2- التركيز على برامج الوقاية والتمكين للأطفال و الناشئة.
3- دعم الدراسات والمسوح والبحوث المتعلقة بالناشئة بناءً على نتائج مسح الشباب
4- التوسع في الشراكات مع وسائل الإعلام وخاصةً التلفزيون مع مشاركة الناشئة والعمل على الارتقاء بمهارات الحياة القائمة على توجهات وسلوك الناشئة
الاستراتيجية:

الدعوة لبناء القدرات
الشركاء الرئيسيون:

1- اللجنة الوطنية للطفولة



5- برلمان الشباب
2- وزارة الصحة 




6- الهيئة العامة للشباب والرياضة
3- وزارة التنمية الاجتماعية



7- وسائل الإعلام
4- وزارة التربية والتعليم



8- مؤسسات المجتمع المدني المعنية.
البرنامج (3): حماية الطفل
ملخص موجز:

من المقترح أن يتطرق برنامج حماية الطفل إلى انتهاكات حقوق الأطفال الأكثر ضعفاً وتهميشاً حيث ستعمل اليونيسيف مع مؤسسات حماية الطفل في مملكة البحرين (في وزارات التنمية الاجتماعية و الصحة و الداخلية و العدل) و مع اللجنة الوطنية للطفولة لدعم الجهود و تنسيق الخدمات القائمة. وتشمل مساندة اليونيسيف تقديم خبرات دولية وتبادل الخبرات فيما بين المنطقة وخارجها، والتقييم والمساعدة الفنية والتدريب وحلقات العمل إلى جانب الدعوة للمشاركة.

وتتمثل النتيجة الاستراتيجية لهذا البرنامج في الوقاية و تقديم الحماية المطلوبة للأطفال المعرضين للإيذاء ، وخاصةً الأكثر ضعفاً وتهميشاً، من العنف والاستغلال وسوء المعاملة و الإهمال.
المشاريع المكونة للبرنامج:

يتكون برنامج حماية الطفل من: (1) مشروع حماية الأطفال من  سوء المعاملة و الإهمال و خصوصا الأكثر ضعفاً وتهميشاً. (2) الوقاية من سوء معاملة و إهمال الأطفال

المشروع 3-1: الوقاية و الحماية للأطفال من سوء المعاملة و الإهمال
بيان مخرجات المشروع:

1- تعزيز قدرات الكشف و التصدي للحالات على مستوى المهنيين و المواطنين عموما
2- تعزيز قدرات التقييم والتحقيق في حالات انتهاكات حقوق الطفل 
3- تعزيز نظام التقارير وتناول قضايا سوء معاملة الأطفال
4- وضع حد للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت
5- تعزيز نظم الحماية و الرعاية البديلة
6- تعزيز الحماية القانونية
7- وضع برنامج شامل للوقاية من سوء معاملة و إهمال الأطفال
8- وضع حد أدنى من مؤشرات انتهاك حقوق الطفل خاصة بمملكة البحرين
9- دعم مشروع الخطة الوطنية لحماية الطفل من سوء المعاملة و الإهمال 
الأنشطة الرئيسة:

يشمل الدعم الذي تقدمه اليونيسيف تبادل الخبرات مع المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات التوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية من خلال التدريب وحلقات العمل إلى جانب الدعوة من أجل ما يلي:

1- تعزيز قدرات الكشف و التقييم والتحقيق و تقديم الحماية في قضايا سوء معاملة و إهمال الأطفال في المؤسسات الوطنية المعنية و تعزيز آليات التنسيق فيما بينها.
2-  تطوير أنظمة تقديم الاستشارة وإعادة تأهيل الأطفال االذين تعرضوا لسوء المعاملة
3- تقديم الدعم الفني و المهني في مشروع مركز إيواء ضحايا العنف الأسري.
4- تقديم الدعم الفني و المهني في مشروع الخط الساخن لمكافحة العنف الأسري

5- تقديم المشورة و الدعم الفني من أجل بلورة الصيغة النهائية لقانون حماية الطفل من سوء المعاملة و الإهمال.
6- تحسين السياسات والآليات الرامية إلى التعرف على سوء معاملة الطفل 
7- الاستفادة من الخبرة الدولية من أجل وضع حدا للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت
8- تقديم الخبرة الدولية في برامج الوقاية من سوء معاملة و إهمال الأطفال.
9- البناء المستمر لقدرات المؤسسات ذات الصلة بحماية الأطفال ضحايا الانتهاكات لحقوق الطفل
10- حملات التوعية العامة بشأن مواضيع مثل سوء معاملة الطفل وعمالة الأطفال والعنف الأسري.
الإستراتيجية:

الدعوة لبناء القدرات إلى جانب تقديم الخدمات في حالات محددة
الشركاء الرئيسيون:

1- وزارة التنمية الاجتماعية
2- اللجنة الوطنية للطفولة
3- وزارة الصحة
4- وزارة العدل
5- وزارة الداخلية
6- وزارة التربية والتعليم
جدول الميزانية الموجزة

	 
	(بآلاف الدولارات الأمريكية)

	البرنامج:
	الموارد العادية
	الموارد الأخرى
	الإجمالي

	(1) حشد التأييد ووضع السياسات وتحقيق الشراكة من أجل حقوق الطفل
	
	300
	300

	(2) الرعاية والتعليم للأطفال والناشئة
	
	450
	450

	(3) حماية الطفل
	
	450
	450

	(4) النفقات متعددة القطاعات
	
	300
	300

	الاجمالي
	
	1.500
	1.500


الجزء (5): استراتيجية الشراكة

تقوم استراتيجية الشراكة على التزام حكومة مملكة البحرين الثابت برعاية و حماية الطفولة و توفير كل الإمكانيات لتحقيق ذلك و على التزام اليونيسيف كشريك رئيسي بتقديم كل أشكال الدعم الفني و العمل من أجل حشد الموارد لدعم البرامج المشار لها في هذه الاتفاقية.

الجزء (6): إدارة البرنامج

سوف تضطلع اللجنة الوطنية للطفولة بدور الجهة الوطنية المنفذة للبرنامج. وسيتم إعداد برنامج عمل مدته ثلاث سنوات وكذلك خطط عمل سنوية تحت إشراف اللجنة وبالتعاون الوثيق مع الوزارات ذات الصلة. ومن الممكن مراجعة خطط العمل في ضوء عمليات المراجعة والتقييم السنوية وكذلك التغييرات التي تطرأ على الأولويات فضلاً عن المستجدات في وضع التمويل. ومن المقترح أن تكون المراجعة السنوية الثانية، المقررة في أواخر عام 2008م، بمثابة مراجعة منتصف المدة إلى جانب الاستفادة من نتيجتها كمدخل لعملية إعداد دورة البرنامج التالية التي ستبدأ في عام 2010م.

الجزء (7): الرصد والتقييم

ستعمل الخطة المتكاملة للرصد والتقييم للفترة من 2007-2009م على تحديد البحوث والدراسات والمسوحات والتقييمات المطلوب إجراؤها طوال فترة البرنامج. وسوف تتضمن خطط الرصد والتقييم السنوية تفاصيل هذه الأعمال. ونظراً لأهمية تطوير قدرات الرصد والتقييم في المملكة، فسوف يقدم البرنامج المساندة اللازمة لتعزيز النظام الوطني لرصد وضع الطفل. كما سيتم النهوض ببرنامج ديف إنفو بوصفه أداة لمثل هذا الرصد.

الجزء (8): التزامات اليونيسيف

إن المجلس التنفيذي لليونيسيف قد ألزم المنظمة بالسعي للحصول على التمويل اللازم لدعم البرامج المحددة في خطة عمل البرنامج القطري، والمشار إليها هنا كموارد أخرى، وفي حدود مبلغ يعادل 1.5 مليون دولار أمريكي. يخضع توفر هذه الاعتمادات إلى اهتمام كل من الحكومة وصناديق التنمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بالمشاريع المقترحة. وفي هذا الصدد، تلتزم اليونيسيف بدعوة المساندة في إطار مجتمع المانحين على المستويين المحلي والدولي.

تشمل التزامات ومقترحات التمويل السالفة الذكر الاعتمادات التي يتم استلامها استجابةً لنداءات الطوارئ، والتي قد تقوم بها الحكومة أو منظومة الأمم المتحدة تلبية لطلب الحكومة.

إن مساندة اليونيسيف لتطوير وتنفيذ الأنشطة في إطار خطة عمل البرنامج القطري قد تتضمن الدعم الفني والمساندة المالية وتقديم الامدادات والمعدات وخدمات المشتروات والنقل والاعتمادات اللازمة للدعوة والبحوث والدراسات والاستشارات وتطوير البرنامج والرصد والتقييم وأنشطة التدريب ومساندة الموظفين. ومن الممكن تقديم جزء من مساندة ا اليونيسيف إلى المنظمات غير الحكومية (المجتمع المدني) حسبما يتفق عليه في إطار البرامج المحددة. 

وتتعهد اليونيسيف بتعيين موظفي ومستشاري المشروع للقيام بتطوير البرنامج ودعمه وتقديم المساندة الفنية إلى جانب القيام بأنشطة الرصد والتقييم.

إن اعتمادات اليونيسيف، ووفقاً للمراجعات السنوية والتقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ البرنامج، سيتم توزيعها على السنة وحسب خطة عمل البرنامج القطري. وستتم مراجعة هذه الميزانيات وتفصيلها لاحقاً في خطط العمل السنوية. وفي ظل الاتفاق المشترك بين الحكومة و اليونيسيف، إذا تراجع معدل تنفيذ أي مشروع تراجعاً كبيراً عن التقديرات السنوية، فإن الاعتمادات المالية المقدمة من المانحين دون تحديد لأوجه الصرف في مشاريع محددة من الممكن إعادة تخصيصها للصرف في مشاريع مماثلة من المتوقع أن تتمخض عن مستويات أسرع في التنفيذ.  

من المقرر أن تقوم اليونيسيف بالتشاور مع الوزارات والوكالات المعنية للحصول على الدعم النقدي الفوري والإمدادات والمعدات أو الخدمات. وستعمل اليونيسيف على إطلاع المسؤولين المعنيين بتحركات السلع من أجل فعالية وسرعة تخليصها وتخزينها وتوزيعها.

سوف تحتفظ اليونيسيف، وبالتشاور مع الإدارة الحكومية ذات العلاقة، بالحق في طلب إجراء مراجعة مشتركة لاستخدام السلع المقدمة والتي لم تستخدم للأغراض المحددة في خطة عمل هذا البرنامج وفي خطط العمل السنوية، وذلك لأغراض إعادة برمجة استخدام هذه السلع في إطار هذا البرنامج.

عندما تقوم وكالات الأمم المتحدة الأخرى، خلافاً لليونيسيف، بدعم نفس الشريك فسوف يتم إجراء رصد البرنامج وتدقيقه مالياً ومراجعته قانونياً بصورة مشتركة مع وكالات الأمم المتحدة المعنية.

الجزء (9): التزامات الحكومة

[متى وافقت الحكومة]: يجب على الحكومة، عند تنظيم عملية مراجعة دورية للبرنامج وعقد اجتماعات تخطيط، بما في ذلك المراجعات السنوية واجتماعات التخطيط السنوية ومراجعة منتصف المدة، تشجيع وتسهيل مشاركة الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي لليونيسيف والوكالات غير الحكوميةة أو المجتمع المدني، حسبما هو مناسب.

ستقوم الحكومة بتوفير كافة الموظفين والمرافق والإمدادات والدعم الفني والاعتمادات، والدعم المستمر وغير المستمر، بما يلزم للبرنامج، باستثناء ما يقدمه اليونيسيف و/أو وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية أو الوكالات الثنائية أو المنظمات غير الحكومية. [استطاعت بعض الدول تحديد القدر الكمي للمساهمات الحكومية. ويجب ذكر أي أهمية متوقعة للمساهمات العينية].
سوف تدعم الحكومة جهود اليونيسيف لاستنفار الإعتمادات المطلوبة لمقابلة المتطلبات المالية لبرنامج التعاون كما سوف تتعاون مع اليونيسيف من خلال تشجيع الجهات الحكومية المانحة على إتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لليونسيف لتنفيذ المكونات غير الممولة من البرنامج، وإقراراً لجهود اليونيسيف في استنفار الاعتمادات اللازمة للبرنامج من القطاع الخاص سواء دولياً أو في البحرين، وبالموافقة على استلام المساهمات من الأفراد والشركات والمؤسسات في المملكة دعماً لهذا البرنامج، وهي أموال ستكون معفاة من الضرائب. [متى كان مناسباً، ينبغي أن يشير النص إلى بطاقة المعايدة وعمليات المنتجات].
من المقرر أن يقوم الشركاء المنفذون باستخدام صيغة تقرير الموافقة المالية وشهادة المصروفات، بما يعكس بنود النشاط في خطة العمل السنوية، وذلك عند طلبهم لفسح الاعتمادات المالية، أو بالحصول على الموافقة بأن اليونسيف ستعوض أو تدفع مباشرة مقابل المصروفات المخططة. وسوف يستخدم الشركاء المنفذون صيغة هذا التقرير لتحديد أوجه استغلالهم للمبالغ النقدية المستلمة. 

كما سيقدم الشركاء المنفذون تفاصيل الحسابات وتحديد المسؤولين المخولين بطلب واستلام الموارد. إن الموارد النقدية المستلمة ينبغي استخدامها وفقاً للأنظمة الوطنية المعتمدة والمقاييس الدولية، لا سيما بما يكفل انفاق المبالغ النقدية مقابل الأنشطة المتفق عليها في خطط العمل السنوية، والتأكد من أن التقارير المتعلقة بالاستغلال التام لكل المبالغ النقدية قد تم تقديمها لليونيسيف في غضون ستة أشهر من استلامها. [متى لم توافق وكالات الأمم المتحدة على أي من الأنظمة الوطنية، ينبغي سرد النظام المعدل]. 

لتسهيل عمليات المراجعة المقررة والخاصة، يجب على كل شريك منفذ يخطط لاستلام تحويلات نقدية من اليونيسيف تقديم مراجع قانوني محدد، والأشخاص الآخرين الذين تفوضهم الوكالات والشريك للوصول إلى كل السجلات المالية المتضمنة سجلاً بعمليات التحويلات النقدية المتاحة من اليونيسيف، وكافة المستندات ذات الصلة والموظفين المرتبطين بأداء هيكل الرقابة الداخلية لدى الشريك المنفذ والتي تمت عبرها تلك التحويلات النقدية.

من المقرر رفع نتائج كل مراجعة للشريك المنفذ مع نسخة إلى اليونيسيف. إضافة إلى ذلك، ينبغي على كل شريك منفذ استلام ومراجعة التقرير الصادر من المراجعين القانونيين، وتقديم بيان فوري بقبولـه أو اعتراضـه على أي توصيات من جانب المراجع مقدمة إلى اليونيسيف بشأن المبالغ النقدية (وتضاف SAI في حال قيامها بإجراء المراجعة) وذلك على أساس ربع سنوي (أو حسبما يتم الاتفاق عليه محلياً). 
وفقاً لاتفاقية التعاون الأساسية، ستكون الحكومة مسؤولة عن فسح واستلام وتخزين وتوزيع وحفظ حسابات الامدادات والمعدات التي تتيحها اليونيسيف. وينبغي عدم فرض ضرائب أو رسوم أو جمارك على الامدادات أو الخدمات التي تقدمها اليونيسيف بموجب خطة عمل هذا البرنامج القطري. (ومتى كان مناسباً): تعفى اليونيسيف أيضاً من ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالتوريد المحلي للامدادات أو الخدمات المؤمنة دعماً لبرامج اليونيسيف. 
أما المساندة المالية المقدمة للسفر والإعاشة والمكافآت الفخرية والنفقات الأخرى، فيجب تحديد معدلاتها وفقاً لتلك المقدمة في القطر، على ألا تكون أعلى من تلك السارية لدى منظومة الأمم المتحدة (حسبما نصت على ذلك تعاميم اللجنة الدولية للخدمة المدنية). 

ستوافق الحكومة على النشر من خلال شتى الوسائل الإعلامية الوطنية والدولية لنتائج برنامج التعاون والخبرات المكتسبة منه.

تعتبر الحكومة، وفقاً لأحكام اتفاقية التعاون الأساسية، مسؤولة عن التعامل مع أي دعاوي قد ترفعها أطراف أخرى ضد اليونيسيف وموظفيها ومستشاريها ووكلائها. إذ ينبغي عدم تحميل اليونيسيف وموظفيها ومستشاريها ووكلائها ثمة مسؤولية عن أي دعاوى ومطالبات تترتب على عملها بموجب هذه الاتفاقية، باستثناء ما يتم الاتفاق عليه بصورة مشتركة بين الحكومة واليونيسيف بأن تلك الدعاوى والمطالبات قد نتجت عن إهمال أو سوء تصرف هؤلاء المستشارين أو الوكلاء أو الموظفين.

(إذا اقتضى الأمر): ودون الاخلال بعمومية ما تقدم، تتعهد الحكومة بتأمين أو تعويض اليونيسيف عن المسؤولية المدنية بموجب القانون البحريني فيما يتصل بسيارات المشروع التي تكون بحوزة الحكومة أو تحت استخدامها. 
الجزء (10): الأحكام الأخرى

إن خطة عمل هذا البرنامج القطري (وخطط التشغيل المرفقة به والتي تشكل المجلد الثاني من هذه الاتفاقية) سوف تحل محل خطة التشغيل الرئيسية الموقعة سابقاً (أو خطة عمل البرنامج القطري، إذا كان الأمر كذلك) وتصبح الخطة الحالية سارية المفعول عند توقيعها، إلا أنه من المعلوم أنها تغطي أنشطة البرنامج المعتزم تنفيذها خلال الفترة من 1 يناير 2007 إلى 31 ديسمبر 2009م.

يجوز تعديل خطة عمل هذا البرنامج القطري (وخطط التشغيل المرفقة به والتي تشكل المجلد الثاني من هذه الاتفاقية) بموجب الموافقة المشتركة بين الحكومة و اليونيسيف، وذلك بناءً على نتيجة المرجعات السنوية أو مراجعة منتصف المدة أو بسبب الظروف القاهرة.
على أنه لا يوجد في خطة عمل هذا البرنامج القطري ما يمكن تفسيره على أنه استثناء من الحماية الممنوحة لليونيسيف بمقتضى معاهدة امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 فبراير 1946م، والتي وقعت عليها حكومة مملكة البحرين. (ينص على تاريخ مصادقة الحكومة، إذا كان ذلك مناسباً).

وشهادة عليه، فقد وقع المسؤولون، المخولوون رسمياً، على هذا البرنامج القطري هذا اليوم (اليوم من الشهر) من شهر (يذكر الشهر، والسنة) باسم حكومة مملكة البحرين.

عن حكومة مملكة البحرين:





عن منظمة اليونيسيف:

الاسم والوظيفة






الاسم والوظيفة


































برنامج التعاون


2007-2009م





الرعاية والتعليم للأطفال والناشئة 





حماية الطفل





الوقاية والحماية للأطفال من سوء المعاملة والاهمال 





حشد التأييد ووضع السياسات وتحقيق الشراكة من أجل حقوق الطفل





حشد التأييد والرصد 


وقاعدة المعلومات المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل





المشاركة والشراكات





مساندة السياسات والدعم المؤسسي لاتفاقية حقوق الطفل





تعزيز التربية والرعاية المبكرة في الأسرة





تعزيز الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة





تطوير دور الحضانة ورياض الأطفال





تجويد مناهج التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة








إنشاء مركز اقليمي لتدريب الكوادر العاملة في مجال الطفولة





تعزيز أنماط الحياة الصحية للأطفال والناشئة
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